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      تجميع التعليقات  - ثالثاً  
    الاتحاد الروسي  - ٤٠  

  [الأصل: بالروسية]
  ]٢٠١٥حزيران/يونيه  ١١[التاريخ: 

  
بشأن الإطار التشريعي المتعلق بالإنفاذ عبر الحدود  إجابات عن أسئلة أمانة الأونسيترال    

 لاتفاقات التسوية التجارية الدولية (المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري الدولي/
    الوساطة التجارية الدولية)

التنظيميــة الرئيســية المطبَّقــة في مجــال إيجــاد حلــول لمســألة  في الاتحــاد الروســي، القــوانينُ  -١
ــات  ــاذ اتفاقـ ــم      إنفـ ــادي رقـ ــانون الاتحـ ــي القـ ــة هـ ــة الدوليـ ــوية التجاريـ ــؤرَّخ  FZ-193التسـ المـ

بشــأن الإجــراء الخــاص بالتســوية البديلــة للمنازعــات بمشــاركة وســيط   ٢٠١٠تموز/يوليــه  ٢٧
ــم      ــانون الاتحــادي الروســي رق ــؤرَّ 1-5338(إجــراء الوســاطة)، والق ــه  ٧خ الم  ١٩٩٣تموز/يولي

 ة قـــوانين إجـــراءات التحكـــيم الاتحاديـــة الروســـية بشـــأن التحكـــيم التجـــاري الـــدولي، ومدونـــ
  .٢٠٠٢تموز/يوليه  ٢٤المؤرخة  FZ-95رقم 

الاتفاق الودِّي علـى تسـوية المنازعـة (اتفـاق الوسـاطة) قابـل للإنفـاذ باعتبـاره           ‘١‘  
حكماً قضائيا عاديا صادراً عن محكمة، إذا ما وافقت عليـه المحكمـة. وهـذه القاعـدة تُطبَّـق إذا      

التوصل إلى اتفاق نتيجة لإجراءات توفيق (وساطة) عُقدت عقب إحالة المنازعـة إلى محكمـة    تمَّ
أو هيئة تحكيم. ولكي توافق المحكمة على اتفاق الوساطة يجب أن يُبرم كتابةً وأن يحتوي علـى  
ــيط،        ــاطة، والوسـ ــراءات الوسـ ــة، وإجـ ــوع المنازعـ ــألة موضـ ــرفين، والمسـ ــن الطـ ــات عـ معلومـ

 ا إذا أمَّ ـذلك الـتي اتَّفـق عليهـا الطرفـان.     ط تنفيذها والمهلـة الزمنيـة المحـدَّدة ل ـ   والالتزامات وشرو
توصَّل الطرفان إلى اتفاق تسوية نتيجـة لإجـراءات وسـاطة دونمـا إحالـة المنازعـة إلى محكمـة أو        
هيئة تحكيم، فـإنَّ ذلـك الاتفـاق يُعتـبر معاملـة مدنيـة تُطبَّـق عليهـا قواعـد القـانون المـدني بشـأن             

المقابلـة مـن   الادِّعـاءات   التعويض عن إنهاء العقد، وتجديد العقد، والإعفاء من الديون، وتَقاصِّ
النوع المماثل، والتعويض عن الضرر. وينص القانون المدني على وسائل تُتَّبع في حمايـة الحقـوق   

  المنتهَكة من جرَّاء عدم إنفاذ اتفاق وساطة من هذا القبيل أو إنفاذه على نحو غير صحيح.
 ٢٠١٠تموز/يوليـــه  ٢٧خ المـــؤرَّ FZ-193لا يفـــرض القـــانون الاتحـــادي رقـــم   ‘٢‘  

ن الإجراء الخاص بالتسوية البديلة للمنازعات بمشاركة وسيط (إجـراء الوسـاطة) أيَّ قيـود    بشأ
على جنسية الأطراف أو المضمون الموضوعي فيما يخص إجراء التوفيق (الوساطة) المضـطلع بـه   
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في إقليم الاتحاد الروسي. كذلك فإنَّ التشريعات الحالية لا تنص علـى إجـراءات خاصـة بشـأن     
اقــات التســوية التجاريــة الدوليــة، حينمــا تكــون هــذه الاتفاقــات ناتجــة عــن إجــراءات  إنفــاذ اتف

توفيق/وساطة (إجراء الوساطة). وليس هناك أيُّ إجراءات تُتَّبع بشأن التعجيل بإنفـاذ اتفاقـات   
  التسوية التجارية الدولية.

اف بمقتضى التشريعات الروسية بشأن التحكيم التجاري الدولي، يجوز للأطـر   ‘٣‘  
التي أبرمت اتفاق تسـوية تجاريـة دوليـة أن تطلـب عقـد هيئـة تحكـيم دولي داخـل إقلـيم الاتحـاد           
الروسي من أجل استصـدار قـرار تحكـيم بنـاءً علـى شـروط متَّفـق عليهـا وفقـاً لاتفـاق التسـوية            

  التجارية المقدَّم من الأطراف.
ــدولي إنفــاذ اتفــاق ال       ــة  تحكــم التشــريعات بشــأن التحكــيم التجــاري ال تســوية التجاري

  الدولية الذي أُعدَّ في شكل قرار تحكيم بناءً على شروط متَّفق عليها.
ــرار       )١(   لا توجــد أحكــام خاصــة في التشــريعات الروســية فيمــا يتعلــق بإصــدار ق

ــى وجــه       ــى شــروط متَّفــق عليهــا، وبمضــمونه وصــياغته. وعل ــاءً عل تحكــيم بن
طلاع بـإجراءات تحكيميـة   يوجد أيُّ التزام على الإطـلاق بالاض ـ  الخصوص لا

طلب الطرفان إلى هيئة التحكيم إصدار قـرار تحكـيم اسـتناداً إلى اتفـاق      إذا ما
  ماه.التسوية الذي قدَّ

دة، فيمـا يخـص الشـكل    لا تحتوي التشريعات الروسية على أيِّ متطلَّبـات محـدَّ    )٢(  
ة تحكـيم  ، تُطبَّق وجوباً على اتفـاق تسـوية قدَّمـه الطرفـان إلى هيئ ـ    أو المضمون

من أجل الموافقة عليه ومن أجل إصدار قـرار تحكـيم بنـاءً علـى شـروط متَّفـق       
عليها. وليس منصوصاً في التشريعات على أنَّ اتفاق التسـوية الـذي يُقـدَّم إلى    
هيئة التحكيم لاستصدار قرار تحكيم بناءً علـى شـروط متَّفـق عليهـا يجـب أن      

ءات توفيق (وساطة). ولـذلك فـإنَّ   يكون قد توصَّل إليه الطرفان نتيجة لإجرا
هيئة التحكيم، عند إصدارها قرارَ تحكيم بناءً علـى  أنَّ من المعقول أن يُستنتَج 

شــروط متَّفــق عليهــا، ســوف تُطبِّــق الأحكــام العامــة الــتي تُطبَّــق عنــد إصــدار   
  قرارات تحكيم تقليدية.

لا تتــوفَّر حاليــا معلومــات عــن الممارســة القضــائية لا فيمــا يتعلــق بــالطعن في      )٣(  
قرارات التحكيم الدولي بناءً على شروط متَّفـق عليهـا الـتي تصـدر في الاتحـاد      
الروسي أو بإنفاذها، ولا فيمـا يتعلـق بـالاعتراف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة       

الاعتــراف بقــرارات التحكــيم  وإنفاذهــا طبقــاً لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن   
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) وللاتفاقيـة الأوروبيـة بشـأن التحكـيم     ١٩٥٨الأجنبية وتنفيـذها (نيويـورك،   
). ومع ذلك، يتسنَّى لنا أن نفتـرض أنـه إذا   ١٩٦١التجاري الدولي (جنيف، 

ما نشأت حالات من هذا القبيل، فإنَّ المحاكم الروسـية سـوف تسـلك بشـأن     
ءً علــى شــروط متَّفــق عليهــا النحــوَ نفســه  إنفــاذ قــرارات التحكــيم الــدولي بنــا

الـذي تســلكه بشــأن قــرارات التحكــيم الــدولي العاديــة. وســوف تنظــر، علــى  
وجــه الخصــوص، فيمــا إذا كانــت المســألة موضــع المنازعــة المســوَّاة بالاتفــاق     
جائزاً قبولها موضوعاً لإجراءات التحكيم، وسوف تنظر أيضـاً فيمـا إذا كـان    

ى شروط متَّفق عليها يتعارض مع السياسة العامة المتَّبعـة  قرار التحكيم بناءً عل
  في القانون لدى الاتحاد الروسي.

وفقــاً للممارســة القضــائية المســتقرَّة، إذا مــا قُــدِّم اتفــاق تســوية إلى المحكمــة للموافقــة  و  -٢
ــه،  ــه للمحكمــة أن تــرفض جــازعلي ــذلك، الموافقــة علي ــة إنفــاذه  مُســتبعدةً ب كانــت  إذاإمكاني
كانــت تنتــهك حقــوق الغــير أو   إذاط الاتفــاق غــير متَّســقة مــع التشــريعات الســارية أو   شــرو

خـذ اتفـاق التسـوية شـكلَ قـرار تحكـيم بنـاءً علـى شـروط متَّفـق           اتَّ ذاا إأمَّمصالحهم المشروعة. 
القـانون الروسـي    إذا لم يكـن يجـوز بموجـب   عليها، فسوف يُـرفض إنفـاذه دونمـا قيـد أو شـرط      

 عتبـاره موضـوعاً لإجـراءات التحكــيم   المنازعـة الــتي يتعلـق بهـا اتفـاق التســوية با     موضـوع قبـول  
  كان مضمون اتفاق التسوية يتعارض مع السياسة العامة في الاتحاد الروسي.و
معايير يجب أن يمتثل لها اتفاق تسوية تجاريـة دوليـة    لا تفرض التشريعات الروسية أيَّو  -٣

خ المـــؤرَّ FZ-193بـــات العامـــة في القـــانون الاتحـــادي رقـــم لكـــي يُعتبَـــر صـــحيحاً. ومـــن المتطلَّ
بشــأن الإجــراء الخــاص بالتســوية البديلــة للمنازعــات بمشــاركة وســيط   ٢٠١٠تموز/يوليــه  ٢٧

(إجراء الوسـاطة) أنَّ اتفـاق التسـوية (اتفـاق الوسـاطة) يجـب أن يكـون في صـيغة مكتوبـة وأن          
نازعــة، وإجــراءات الوســاطة، والوســيط،  يتضــمَّن معلومــات عــن الطــرفين والمســألة موضــع الم  

والالتزامات، وشروط تنفيذها والمهلة الزمنية المحدّدة لـذلك المتَّفـق عليهـا مـن جانـب الطـرفين.       
ووفقـاً لهــذا القــانون، فــإنَّ الاتفــاق علــى معالجــة المنازعــة في إطــار إجــراءات الوســاطة يجــب أن  

ك الاتفاق معلومات عن المسـألة موضـع   يكون كتابيا. وعلاوة على ذلك، يجب أن يتضمن ذل
المنازعة؛ وعن الوسيط أو الوسطاء أو المنظمة الـتي تتـولَّى إجـراءات الوسـاطة؛ وعـن إجـراءات       
ــة         ــين الأطــراف في التكــاليف المتعلق ــدعوى الوســاطة؛ وعــن شــروط التشــارك ب الاضــطلاع ب

ا مسـألة مـا إذا كـان    أمَّ ـ دَّدة للاضطلاع بـدعوى الوسـاطة.  بالوساطة؛ وعن الفترات الزمنية المح
يجوز اعتبار أوجه الخلَل في الاتفاق على المشاركة في التوفيـق أسـباباً للطعـن في اتفـاق التسـوية      

للإجراءات التي ينص عليهـا هـذا الاتفـاق فـلا يوجـد لهـا حـل في هـذا          نتيجة إليه الذي يُتوصَّل
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للطعـن في صـحة اتفـاق تسـوية     يـنص القـانون علـى أيِّ إجـراء أو أسـباب       القانون. وكذلك لا
  (وساطة) يُتوصَّل إليه ضمن إطار إجراءات قضايا الوساطة/التوفيق.

إنَّ ممارســة اللجــوء إلى إجــراءات الوســاطة/التوفيق هــي حاليــا في مراحلــها المبكِّــرة في     -٤
 الاتحاد الروسـي. ومـن ثمَّ فـإنَّ أوسـاط الأعمـال التجاريـة في الاتحـاد الروسـي لم تكتسـب بعـدُ          
الخــبرة اللازمــة للاتِّســاع في تطبيــق هــذه الطريقــة البديلــة في تســوية المنازعــات والخلافــات في    
الرأي في التجارة على الصعيدين الداخلي والدولي. ومن ناحية ثانيـة، يبـدو أنَّ اسـتخدام هـذه     

بح الطريقة في تسـوية المنازعـات التجاريـة في مجـال التبـادل التجـاري الـدولي لا يُحتمـل أن يص ـ        
أكثر تواتراً في السنوات المقبلة، وذلك لأنَّ الممارسة العملية تبـيِّن أنَّ تـوافر إجـراءات التحكـيم     
الــدولي المتاحــة للمتعاقــدين علــى الإجمــال يلبِّــي الطلــب الــذي يمليــه المســتوى الحــالي مــن تطــور 

 الأكثريـة الواسـعة مـن    العلاقات الاقتصادية الدولية. فإنَّ العقود الدولية كلـها تقريبـاً المبرَمـة في   
المعاملات التجارية في مجال التبادل التجاري الدولي تشتمل على شرط بشـأن التحكـيم. وهـذا    
يتيح المجال للمتعاقدين الذين توصَّلوا إلى اتفاق تسوية منبثق من إجـراءات وسـاطة/توفيق لكـي    

تحــوِّل اتفــاقهم علــى  يتمكَّنــوا مــن إنفــاذ ذلــك الاتفــاق، في حــال طلبــهم إلى هيئــة التحكــيم أن
التسوية إلى قـرار تحكـيم بنـاءً علـى شـروط متَّفـق عليهـا. وحـتى حينمـا يكـون لـدى الأطـراف             
المقابِلين في المعاملات التجارية الدوليـة فرصـة متاحـة للتقـدُّم بطلـبٍ إلى محكمـة للموافقـة علـى         

ــلوا هــذه الطريقــة، لأنَّ هــذا     مــن شــأنه أن يعــني في  اتفــاق التســوية، فــإنهم لا يُحتمــل أن يفضِّ
حــالات كــثيرة إدخــال محكمــة وطنيــة في علاقتــهم، وهــو مــا ســعوا إلى اجتنابــه بــإدراج شــرط  
تحكــيم في عقــدهم. وبــالنظر إلى جملــة المشــاكل المتنوِّعــة الــتي تنشــأ في هــذا المجــال مــن مجــالات  

ة الدوليـة لا يحتمـل أن   التنظيم القانوني، يبدو أنَّ الآلية القانونية اللازمة لإنفـاذ اتفاقـات التسـوي   
تعقيداً مـن الآليـة الحاليـة لإنفـاذ قـرارات التحكـيم الدوليـة. وإضـافة إلى ذلـك، فـإنَّ            تصبح أقلَّ

تطويرهــا يتطلَّــب إيجــاد حلــول موحَّــدة، ممَّــا مــن شــأنه أن يكــون تحقيقــه صــعباً للغايــة، وذلــك  
لة فيما بين النظم القانونيـة الوطنيـة،   بالنظر إلى الاختلافات العميقة في النهج المتَّبع في هذه المسأ

  والتي تتبدَّى فيها إلى حدٍّ كبير تقاليدها القانونية والثقافية السائدة.
  


